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 *1.. عن قانون الأسرة للمسيحيين!.أفكار واشتباكات
 هاني لبيب

 

  !فتش عن المرأة
أنه  خاصة   ،قانون الأسرة للمسيحيينالحديث عن على  ة  هذه المقولة هي ما ينطبق مباشر 

وزادت النزعة الذكورية ضد المرأة. ، ارتبك المجتمع سطح الأحداثكلما ظهرت المرأة على 
ما تكون الضحية  اأنها دائم   لً سيَّما، ذلكعلى  دالًّ  االمرأة المسيحية المصرية نموذج   د  عوت  

تنظر العقلية الذكورية للمجتمع  إذ ؛التي تعاني من أحد تداعيات مشكلة الأحوال الشخصية
فيها الجبروت في ي ير  ،أنها حالة استثنائيةعلى المطلقة الأرملة و لمرأة إلى االمصري 

خصوصيتها في كثير  يستبيحو ، الأعم، ويعتبرها مظلومة في القليل من الأحيانالغالب 
  من الأحيان.

رار العلاقات قضية الأحوال الشخصية من أهم القضايا الخلافية التي تمس استق د  ع  ت  
على ، وقد ترتب خاص    ، والأسرة المسيحية المصرية بوجه  عام    بوجه   المصرية رداخل الأس
 -بشكل يحمل وجهات نظر انطباعية، وليست معلوماتية دقيقة- يّاالملف إعلامفتح هذا 

وعي كامل بالتفاصيل التي تحكم قواعد وقوانين دون قضية الأحوال الشخصية  ت عال جأن 
الكنائس المصرية  بل فييسة القبطية الأرثوذكسية، في الكنليس فقط  ،الأحوال الشخصية

الأرثوذكسية )الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكنيسة الأرمن العائلة ة ؛ الرسمية عامَّ 
الأرثوذكس، وكنيسة السريان الأرثوذكس، وكنيسة الروم الأرثوذكس(، والطائفة الإنجيلية، 

الأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك  والكنيسة الكاثوليكية )والتي تشمل تحت رئاستها:
صدور بعض الأحكام القضائية التي  عن . فضلا  والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك(

حدوث المزيد  الخلط المعتاد بين الحابل والنابل، والنتيجة الطبيعيةنتج عنها المزيد من 
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مشكلات المواطنين  ىمن الأزمات في مسارات مختلفة تتجاوز قضية الأحوال الشخصية إل
 . المسيحيين المصريين وهمومهم

* * * 
 الكنيسة والإنسان! 

ليس فقط لتعقيد تفاصيل ، اجدّ  شائك   "الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية" هو ملف   ملف
لًختلاف مرجعية الزواج بين الكنائس  اهذا القانون وارتباطه بالعقيدة الدينية، بل أيض  

، ولكنها ستحتاج غير مسبوقة   صدار "قانون الأسرة للمسيحيين" خطوة  إ د  عالمسيحية. ولذا ي  
 .التعديل والتطوير واعادة المراجعة فيما بعد الًختبار العملي لهإلى 

 : يرتبط بإصدار "قانون الأسرة للمسيحيين" العديد من الأسئلة على غرار
هل يمكن للكنيسة المصرية أن يكون لديها المرونة لحل قضايا الأحوال الشخصية  -

 بالشكل الذي يحد من سلطاتها على أتباعها؟
من  لمزيد   خدام الطفل والمرأة باعتبارهما الطرف الضعيفهل يمكن وقف است -

 ؟يّاالضغط عليهما بالقانون وتمريره تشريع
العائلة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية، ) هل ستظل الكنائس المصرية الرسمية -

وما  لها مواقف متباينة من القانون حسب اختلاف كل كنيسة( والكنيسة الكاثوليكية
 ؟!بما يوحي باختلاف العقيدة المسيحية يترتب على ذلك

هل حرص الدولة على إصدار "قانون الأسرة للمسيحيين" هو نتاج طبيعة النظام  -
السياسي؟ وهل يعني ذلك تغيير موقف الدولة حسب تغيير ملامح المرحلة 

معالجة الفجوة بين  السياسية؟ وهل سيترتب على إصدار "قانون الأسرة للمسيحيين"
بحيث يكون لها القوة الجبرية على الكنيسة؟ أم ؛ القضائية وتطبيقها قوة الأحكام

ما يلزم الكنيسة  يسأنه إلى الآن ل خاصة   ،غير ملزمة للكنيسة استكون أحكام  
 بذلك؟

كيف سيتعامل القانون مع اختلاف موقف الكنائس المصرية التي ليس لها موقف  -
بالأحوال الشخصية على غرار: انحلال الزواج  ة  واحد من المفاهيم المرتبطة مباشر 



3 

 

 

نشاء محاكم إوبطلان الزواج وتعريف مفهوم "الزنا"؟ وهل يمكن أن يكون الحل في 
 للدولة الدينية؟  جديد   في تكريس   مثلما طالب البعض كنسية
ل الأخلاقية المسيحية في قوانين وضعية ث  محاولة لصياغة الم   أي  مهمة: ملاحظة 

من ناحية ، ف؛ طابعها الديني والأخلاقي ل  ث  د هذه الم  فق  ت   الدولة وقوانينها تخضع لسلطة
لم تعد  أخرى، ، ومن ناحية  اقانونيّ  ام الكتاب المقدس هي مبدأ أخلاقي، وليست تشريع  اليتع

الأسرة كما كانت بشكلها التقليدي التي نعرفها بعد التطورات والتغيرات التي طرأت على 
على غرار تعرض  حديثة   مشكلات   عدةعن ظهور  وتفاعلها الإنساني. فضلا  مضمونها 

 .بالحبس بسبب تجهيز بناتهن قضائية   بعض الأمهات الغارمات لأحكام  
ي الإنسان المسيحعلى  تعقيدتها وطقوسها، واتفقي اختلفت الكنائس المصرية ف

وآن الأوان لحل ، لسنوات طويلة ضده تتقنين الأحوال الشخصية، واتحدي في المصر 
. وتظل طائفية   وتوترات   دينية   ترتب على بعضها أزمات  ، و طويلة   استمرت لسنوات   مشاكل

المشكلة الحقيقية في الًقتراب من تحقيق وإقرار الدولة المدنية، وليس الإصرار على قواعد 
 . الدولة الدينية

* * * 
  !؟مشكلة الكنيسة أم الدولة

همة ذات الدلًلة الموضوعية حول تلك القضية الشائكة مالنرصد هنا بعض الملاحظات 
 : سبيل المثالعلى وعنها، و 

يمكن أن ، بينهما بسيطة   مقارنة  بو  .1955ولًئحة  1938كبيرة بين لًئحة الفجوة ال .1
التي اتسمت بالتشدد ، 1955من لًئحة  كانت أكثر مرونة   1938نلحظ أن لًئحة 

ولكنها ، 1938وكلماتها قليلة عن كلمات لًئحة الملحوظ رغم أن شكلها العام أبسط 
: ت علىالزنا، بل نصَّ على  لم تنص   1938في لًئحة  56. كما أن المادة اأكثر تعقيد  

في  جد  )إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسد أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم ي  
ق(. كما نصت إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلا

طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر،  ا)يجوز أيض   :أنهعلى  57المادة 
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الأمر  ىلًستحكام النفور بينهما وانته ىمما أد اجسيم   أو أخل بواجباته نحوه إخلالً  
 .ة(اليبافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متو 

أنه على أكدا ، 1971وقرار البابا شنودة الثالث سنة ، 1962مذكرة البابا كيرلس سنة  .2
يأتي في مقدمتها  لً يجوز الطلاق إلً لعلة الزنا، وهو ما يصعب إثباته لأكثر من سبب  

في هذه  د  م  ، اعت  يلا، وبالت"الزنا"ب إثبات اليد أسأن اللوائح والقوانين الكنسية لم تحد   
من تطبيقات الشريعة الإسلامية في هذا  ة  مباشر القوانين المدنية المستمدة على الجزئية 
 الصدد.

هو  المصريين المسيحيين السبب الأساس لتفاقم قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين .3
قضايا الأحوال على في الحكم  1938لًئحة إلى أن السلطة القضائية تحتكم 

الطلاق إلً  الخاص بعدم 1971الشخصية، بينما تعتمد الكنيسة القرار البابوي لسنة 
، فإن طلاق المحكمة هو الأساس، وليس العكس. كما أن طلاق اليلعلة الزنا. وبالت
 أي أنه لً يلزم المجلس بإعطاء تصريح زواج  ؛ للمجلس الإكليريكي   م  لز  المحكمة غير م  

 .لمن تنطبق عليه شروط الكنيسة في هذا الأمر ى من الزوجين سو  لأي   
يتحمل تبعات مشكلات الأحوال الشخصية للمواطنين يترتب على ما سبق، أن الذي  .4

المصريين المسيحيين أمام المجتمع هي الكنيسة وحدها. غير أن واقع الأمر، يؤكد 
قانون "الدولة لسنوات طويلة بشأن مناقشة مشروع  ة في ظل تقاعسخاصَّ ، عكس ذلك

بمصر، والمقدم إلى مجلس  "الأحوال الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية
من  في معاناة عديد   -مع الكنيسة-. أي أن الدولة تشارك 1998الشعب منذ عام 

لوزارة العدل،  متد   الأسر المصرية. إن كافة مشروعات القوانين واللوائح سالفة الذكر ق  
وللأسف ضلت . كثر من ربع قرن أولم تجد السبيل في الدخول لمجلس الشعب طيلة 

 . تاريخه دون أي سبب مفهوم ىتالطريق ح
رفض الكنيسة المصرية لقرار السلطة القضائية الناس بعض  صوَّروللأسف الشديد، 

للخلط بين ما هو ديني وما  ى أخر  في محاولة   ،بين الكنيسة والدولة جديد   أنه صدام  على 
 يّااجتماعو  يّاإنسان اغير أن قضية الأحوال الشخصية تحمل في الوقت نفسه بعد   هو قانوني.
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هيبة القضاء من على في إطار الحفاظ  يّاقانون يّادين ا. وهو ما يتطلب اجتهاد  يّاقانونو 
 اآخر. كما يتطلب التأكيد أيض   ، ودون المساس بالعقائد والشرائع الدينية من جانب  جانب  
 وفق نصوص   ومدنية   قانونية   أن علاقة المواطن المسيحي المصري بالدولة هي علاقة  على 

 وروحية   دينية   تقنن الًلتزام الوطني والقانوني، بينما علاقته بالكنيسة هي علاقة   تشريعية  
 .تقنن الًلتزام الدينيَّ  إنجيلية   وفق مرجعية  
 سيترتب عليه لجميع الطوائف المسيحية بمصر "قانون الأسرة للمسيحيين" إصدار

للمجلس  ، لن يكون احتياج  اليوالدولة، وبالتانتهاء الصراع أو الصدام بين الكنيسة 
 قضتلأن القانون المدني هنا سيصبح هو الفيصل، فإذا ؛ الإكليريكي للأحوال الشخصية

الكنيسة على لن يكون ، للمبادئ المسيحية االمحكمة بالتطليق أو إعطاء بطلان زواج طبق  
  . ذلكإعطاء التصريح بالزواج لمن أقرت المحكمة بأحقيته في ي سو 

* * * 
  !جديد   لاهوتي   اجتهاد  

خاصة ، في تحديد ملامحها ادة جدّ عقَّ أن العلاقات العاطفية هي مسألة م   انتفق جميع  
أن يتباين موقف اللاهوتيين والقادة الدينيين فيما يخص  ، ولذا من الطبيعي   يّاونفس يّاإنسان

ربما يكون لها أهمية،  هذه العلاقة في الممارسات الحياتية بتحدياتها. ومع رصد ملاحظة  
وهي عدم مشاركة المرأة في التسلسل الهرمي لرجال الدين "الكهنوت"، كما أنها لم تسهم 

يدة المسيحية التي اقتصرت على الرجال أو تشارك في صياغة ما يتعلق بالإيمان والعق
 فقط.

 اجتهاد  إلى طرح بعض الأسئلة التي تحتاج  تفرض قضية الأحوال الشخصية
 : غرارعلى يراعي الأبعاد الإنسانية والًجتماعية والقانونية..  لًهوتي   

 
: "يكون الزواج المسيحي على أن هينص "قانون الأسرة للمسيحيين" في أحد مواد    -

وفق الكتاب المقدس، وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية  اصحيح  الديني 
عليها  الًعتراف بالطوائف المسيحية التي نصَّ  في مصر". وهو ما يعني بالتبعية
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بصحة الإقرار في كيفية  حقيقي    القانون. ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى اجتهاد  
الرغم من وجود على ذه الطوائف )مراسمه الدينية( له إجراءات الزواج وطقسيته

، وعدم وجود سر في شكل الزواج وأسباب الطلاق من جهة   واختلافات   تباينات  
 . أخرى  من جهة   الزيجة بطقوسه ومراسيمه عند الكنيسة الإنجيلية المصرية مثلا  

خاصة الذين ، يتزوج العديد من المواطنين المسيحيين المصريين من أبناء المهجر -
يخضعوا  اتها، وهم جميع  القوانين الدول التي يحملوا جنسيَّ  اطبق   ،الخارجولدوا في 

لً يؤثر  شكلي    للقانون المدني، ويقتصر عقد الزواج الكنسي باعتباره مجرد إجراء  
على قانونية هذا الزواج وشرعيته. وترتب على ذلك أن العديد من الحالًت انفصلوا، 

أخرى داخل  مرة   يّاواستطاع بعضهم الزواج كنس، لأسباب غير الزنا يّامدن واقل   ط  و 
 أرثوذكسي   الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في هذا الدول، والتي يرأسها أسقف  

للكنيسة الأرثوذكسية في مصر. وذلك مع العلم أن الأسقف  خاضع   مصري  
 الشخص قل   حتى لو ط  ، منعهم من الزواج يّاهناك لً يستطيع قانون الأرثوذكسيَّ 

: هل تختلف قوة الأسرار ووحدتها مثل سر اأساس   قبل ذلك. وهو ما يطرح سؤالً  
الزيجة في تطبيق الكنيسة الأرثوذكسية "الجامعة" المصرية بين داخل مصر 

غير  بالكلمة والفعل، يدل على واقع   رمزي   وخارجها؟ مع ملاحظة أن السر هو فعل  
 التقديس.يهدف إلى ، مرئي   

المسيحيين  المواطنين خاصة من، يّاجين مدنكيف ستتعامل الكنيسة مع المتزو    -
وما موقف الكنيسة ؟ أن ينطبق عليهم مفهوم "الزنا"دون  من أبناء المهجر المصريين

لكنيسة )توبتهم( ا بلوهل ستق ؟يّاجوا كنسأن يتزوَّ  يّازوجون مدنفي حالة إذا أراد المت
)طقس كنسي ينسب  تعميد يّالو أراد المتزوجون مدن موقف الكنيسة ماو  رفضها؟تأم 
وكيف سترفض إذا  م؟ وهل ترفض الكنيسة أم توافق؟أبنائه المسيحية(إلى  نسانالإ

)مسيحي( وماذا إذا كتب الأبوان  مسيحيين من الأصل؟ يّاتزوجون مدنكان هؤلًء الم
 اقترفوه ذنب   أي   دون بنائهم أعلى وكيف يمكن أن نحكم  في شهادة ميلاد أبنائهم؟

بأنه "زنا" هو  يّان وصف المتزوجين مدنأ كما لهم ما فعله آباؤهم؟أن نحم    ى سو 
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فهل يمكن أن يكون للكنيسة ، يّاواجتماع يّاإنسان ؛ة  عدَّ  مستويات  على  مهين   أمر  
 ؟مرجعية   دون أي   منهم لكي لً نتركهم هكذا  إيجابي   موقف  

، نقصد به ما يراعي الإنسان بالدرجة جديد   لًهوتي    حاجتنا لًجتهاد  عندما نكتب عن  -
 في الكتاب المقدس يسل الهدف الأسمى للأديان. ومثال ذلك أنه لالأولى الذي يمث   

أن غالبية الرسل  ة  خاصَّ ، يمنع أو يحظر زواج رجال الكنيسةنص  واضح  مباشر  
بعض آباء الكنيسة في القرن الثالث جين. وذلك حتى طرح والتلاميذ كانوا متزو   

ك في قدرة رجل الدين المتزوج على إدارة الأسرار الميلادي بعض الأفكار التي تشك   
الكنسية المقدسة. وهو ما حدث في اجتهادات الكنائس المصرية في قانون الأسرة 

 اتجنب  ، للمسيحيين بالحديث عن الًنفصال والتفريق والتطليق والبطلان والتفسيح
 . لًستخدام الطلاق في أضيق الحدود

أتباعها. وأعتقد أن شريعتها الوحيدة على أحكام شريعة تطبق  لم تضع العقيدة المسيحية
للتعامل مع هذه  اجديد   يّالًهوت ايتطلب أن نجد اجتهاد   هي المحبة والغفران. وهو أمر  

 ا، تجنب  للثوابت اللاهوتية والعقيدية ال  إهمدون و  القيم الإنسانيةزل عن التنادون المشكلات 
بالدرجة  إنسانية   اجتماعية   أن الزواج في أساسه علاقة   خاصة   للصدام بين الديني والمدني

.. كما أن مشكلات الأحوال الشخصية من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين الأولى
 المسيحيين المصريين.

* * * 
  !يةمجتمعمشكلات 

الأحوال الشخصية بأنها من أكثر الملفات الشائكة في ملف هموم المواطنين سم قضية تتَّ 
في العلاقة بين الدين  من أكثرهم جدلً   د  ذلك الملف الذي يع، المسيحيين المصريين

ا أصدرت سطح الأحداث كلمعلى )الكنيسة( والقانون )الدولة(. وهي الأزمة التي تطفو 
من المواطنين المسيحيين المصريين في الزواج،  بأحقية واحد   احكم   المحكمة الإدارية العليا

ع بْر ه يإليجب النظر  له للمرة الثانية. وهو أمر   وإلزام الكنيسة باستخراج تصاريح زواج  
وجهي العملة )الكنيسة والقضاء( التي يراهما البعض مختلفين لدرجة التباين والتناقض رغم 
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آخر، فإن القاعدة الرئيسية  ىلدولة الوطنية المصرية. وبمعنهي ا؛ واحدة   ن لعملة  اأنهما وجه
م الكتاب الي، ولكن في الوقت نفسه لً يمكن مخالفة تعكاملا   ااحترام   هي أن لأحكام القضاء

 المقدس والقوانين الكنسية. 
لتفاقم قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين  إن السبب الأساس من المعروف،

على في الحكم  1938لًئحة إلى المسيحيين المصريين هو أن السلطة القضائية تحتكم 
الخاص بعدم  1971قضايا الأحوال الشخصية، بينما تعتمد الكنيسة القرار البابوي لسنة 

ي تعتمد عليه الكنيسة ، فإن طلاق المحكمة هو الأساس الذاليالطلاق إلً لعلة الزنا. وبالت
طلاق المحكمة، ولكنه غير على فيما بعد، وليس العكس. كما أن الكنيسة لً تعترض 

 م المجلس الإكليريكيَّ لز  لً ي   أي أن حكم المحكمة بالطلاق؛ للمجلس الإكليريكي    ملزم  
لمن تنطبق عليه شروط الكنيسة في هذا  ى من الزوجين سو  لأي    بإعطاء تصريح زواج  

على  م الكتاب المقدس التي تحث  يلاالتي تلتزم بتع للكنيسة سي  مؤسَّ  الأمر. وهو موقف  
من  لأن الزواج في المسيحية سر  ؛ ثانية   ة الزنا وتمنع الزواج مرة  عدم الطلاق إلً لعلَّ 

 وهي )الأسرار( التي يماثلها )الأركان الخمسة( في الإسلام.، الأسرار السبعة
، مدني   المحكمة وأحكام الكنيسة في الزواج هو أن الأول حكم   إن الفرق بين حكم

فالزواج إجراء مدني بحت تحكمه القواعد الدينية،  ؛شرائعها الدينيةإلى بينما تحتكم الكنيسة 
 كما أن من يقوم بعقد الزواج هو رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام. 

يلزمان البابا  ين في دعوتين منفصلتينحينما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم
المواطنين شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتصريح لًثنين من 

قالت المحكمة  .2010مايو سنة  29في  ى المطلقين بالزواج مرة أخر المسيحيين المصريين 
، يعلو فوق كل الًعتبارات، دستوري   في أسباب الحكم المثير للجدل: )إن تكوين الأسرة حق  

ا لما قرره القانون، وإن القاضي لً مفر وإنها إذ تحترم المشاعر الدينية، غير أنها تحكم وفق  
ن للطعن(. يْ ن وغير قابل  يْ ن ونهائيَّ يْ عليه القانون، ويعتبر الحكمان باتَّ  أمامه إلً تنفيذ ما نصَّ 

-2010الأسبق  يس مجلس الدولةرئ، وهو ما أكده حينذاك المستشار محمد الحسيني
ر المشاعر الدينية ذكر في حيثيات الحكم: إن المحكمة تقد   ؛ إذ الذي أصدر الحكم ،2011
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التشريعات الدينية، وأن على  القانون وليس بناء   ىالكنيسة وقادتها لكنها تحكم بمقتض ىلد
رفع هذا الأمر للجهات إلً ب بين نصوص القانون واللوائح الكنسية لً يمكن حله اهناك تباين  

 هذا الًختلاف. على التشريعية المختصة لسن قانون يتغلب 
حكم محكمة القضاء الإداري، وصرح بأن الكنيسة حينذاك رفض البابا شنودة الثالث 

إلى ا المحكمة الدستورية العليا، مشير  إلى ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة باللجوء 
ويقوم بإتمامه  في حين أن الزواج تحكمه شرائع دينية  ، مدني   حكم  أن الحكم الصادر هو 

ر موقف رفض الحكم بأن الكنيسة لً يمكن لها أن توافق . كما فسَّ اوليس قاضي   رجل دين  
الأسرة المسيحية، وعدم انهيارها وتكرار وشيوع فكرة على  افكرة الزواج الثاني حرص  على 

عتبر العديد ممن ا على تماسك الأسرة المسيحية. و ا سلب   را قد يؤث   ممَّ ، الزواج والطلاق
نه غير إللمسيحية، وقالوا  يتحدثون باسم الكنيسة أن حكم القضاء الإداري هو بمثابة تحد   

القضاء احترامها، وعدم التدخل على في الزواج يجب  خاصة   للكنيسة التي لها طقوس   م  ملز  
حكم على ، يحق للكنيسة الًعتراض اليفي أصول العقيدة المسيحية. وبالت رغير المبرَّ 

ترتب  المحكمة لأنه يتجاوز صلاحيات الكنيسة في إجراءات الزواج وشروطه. كل ما سبق
 من أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية مع تنفيذ حكم المحكمة، وأغلبية   قلة   ظهورعليه 

 المسيحية.اعتبار أنه مخالف للشريعة على ترفضه 
 على أنالمسيحيين المصريين  قانونييناتفقت تصريحات السواد الأعظم من الو 

المسيحية من  ماليتع ، ولً يمكن للكنيسة مخالفةمخالفة   د  عي   القضاء الإداري محكمة حكم 
 ."الحرية الشخصية"مكن أن يندرج هذا الحكم تحت اسم ، ولً يبحت   ديني   فهو أمر  ، أجله

ذ حكم نف   " :هل يجوز أن نقول للمواطن المصري المسلم في هذا الصدد ،ى تر 
أم الأهم أن "؟ الحكم بالطرق القانونيةعلى عترض ا ثم ، المحكمة الذي يتعارض مع الشرع
 !؟الدينية النصوصنطالب بألً تتعارض القوانين مع 

تصريح البابا شنودة الثالث بخصوص عدم تنفيذه  أعتقد أنه يجب أن نلاحظ أن
ج للإيحاء وكأن يرو    منقوص   لأحكام القضاء فيما يخص الأحوال الشخصية هو تصريح  

القضاء وبالتبعية الدولة المصرية. والمتابع لتصريحات البابا شنودة الثالث  ىالكنيسة تتحدَّ 
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التي تمنحها المحكمة، ولكن الأحكام يعرف أن الكنيسة تحترم أحكام الطلاق  في هذا الأمر
التي صدرت بخصوص إلزام الكنيسة بتزويج المطلقين هي التي ذكر البابا أنه لن ينفذها 

 من الكتاب المقدس.  لًرتباطها بنص   
لً يمكن للبابا أو غيره أن يغير ما جاء بالكتاب المقدس. كما أن حكم المحكمة 

أهمية أن على لمسيحي. ولكن في الوقت نفسه، أؤكد لم يراع المعتقد الديني ا بهذا الشكل
تبحث الكنيسة في زيادة حالًت بطلان الزواج مع حفظ النسب بشكل قانوني لكي لً نفتح 
باب التشكيك والتخوين. وذلك لكي نحد من الزيادة المطردة لمشكلة الأحوال الشخصية 

الكنيسة ومن قبلها على  لً يستغل أحد هذا الموقف للمزايدةي وحت، للمسيحيين في مصر
 الدولة المصرية.على 

 

* * * 
  موحد!محذور القانون ال

اعتبار أن أزمة الزواج والطلاق التي تحدث بعد كل حكم للقضاء الإداري على لً خلاف 
عن أزمة اجتماعية في الأساس الأول، ولكنها ترتبط بمظاهر وشعائر وطقوس  هو حديث  

شخص الكاهن أو  بواسطةتعتمدها المؤسسة الدينية  اجتماعية   أنها علاقة   ىبمعن ؛دينية
 المأذون الموثق الذي يملك دفتر توثيق الزواج من وزارة العدل.

 جديدة   يترتب عليها تكوين أسرة   اجتماعية   ظاهرة   ىالزواج والطلاق بهذا المعنيمثل 
ومية. كما يلاتنضم للمجتمع من خلال وجودها وتفاعلها واشتباكها مع مقتضيات الحياة 

بين  واختلاف   وحزن   في الزواج، وحالة غضب   جماعي    واحتفال   أنها تمثل حالة فرح  
 وخلاف   وهو ما يصل في الحالة الثانية بين بعض العائلات لعداء  ، العائلات في الطلاق

 استخدام العنف في بعض الأحيان. حد   إلى  يمتد  
بع سواء في الكنائس أو تَّ الم   الشكل الديني    بواسطةإن مظاهر الًحتفال بالزواج 

 منه إشهار للزواج، كما يحمل الجانب الآخر الًلتزام بما تنص المساجد يحمل في جانب  
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وتحمله الًلتزام بها. وهو ما يعني أهمية أن نفهم تلك  العقيدة الدينية لكل طرف   عليه
 فقط. الديني    عن اختزالها في الشق    االعلاقة بعيد  
 بينهما؟ شرة  الع   ت  كيف يمكن التوفيق بين زوج )رجل( وزوجة )امرأة( استحال   ولكن

يمكن أن يترتب عليه أما تفاقم المشكلات  حل   دون أن ترك مثل تلك المشكلات  خاصة  
م المشكلة بحيث يلجأ أحد القتل أو تأز   حد   إلى لدرجة استخدام العنف الذي يمكن أن يصل 

 بين ليلة   طائفية   وتوترات   محاولة تغيير دينه، وما يتبع ذلك من أزمات  إلى الزوجين 
، ومن (2004)ديسمبر  غرار الأزمة الشهيرة الخاصة بوفاء قسطنطينعلى ، وضحاها

 .(2010)يوليو  بعدها كاميليا شحاتة
من  يمكن أن يكون النتيجة الطبيعية لعدد   شرةحالة استحالة الع  إلى إن الوصول 

 : سبيل المثالعلى لها، و من الزوجين تحم   طرف   المشكلات لً يمكن لأي   
ل هذا ع تحم  يستط  ، ولم يّاجنس مثلي  ن أن شريك حياته يْ أن يكتشف أحد الزوج   -

 .تجاوز تلك الحالةعلى الًكتشاف أو التعايش معه أو مساعدته 
أحد الزوجين بالسجن لعدد من السنوات، ولم يستطع الطرف الثاني على م حك  أن ي   -

ن ليكون فهل يلجأ للخيانة الزوجية والزنا أم لتغيير الدي، تحمل غياب شريك حياته
 في تصرفاته؟ احرّ 

 -كما نعرف-أن يصاب أحد الزوجين بمرض نفسي بعد الزواج، وهي أمراض  -
؛ التصرفات والسلوكعلى تظهر  ىتتفاقم حت ، وتظل  رة  مبك    تها في سن   تبدأ غالبيَّ 

 .لكل إنسان   في التاريخ الشخصي    ماضوية   ذات جسور   حديثة   أي أنها أمراض  
ليس بسبب ، الزوجين تجاه الآخرر مشاعر طرف أحد وقبل ذلك كله، أن تتغيَّ  -

 توفير حياة  على ومية وعدم القدرة اليبسبب ضغوط الحياة  بلجديد؛  عاطفي    ارتباط  
ر أحد الزوجين أو بفقد الثقة بالنفس والدخول ب أما في تذم  تتسبَّ ، ة  ومستقرَّ  كريمة  

 . في نفق تصاعد الخلافات الزوجية
هذه  "ضغط" -سواء كان الزوج أو الزوجة-طرفين ل أحد الوبالطبع، لً يمكن أن نحم   

، ، لً شبهة في التزوير أو الخداعالياعتبار أنها ظهرت بعد الزواج. وبالتعلى المشكلات 
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وإذا ضعف   ى،ر أو شكو تذم  دون وكأنه يجب علينا أن نعيش تحت وطأة هذه المشكلات 
 وغير ذلك. ...اوزاني   االطرف المظلوم نعتبره منحرف  

للزنا، وأنواعه  دقيق   تعريف  وضع  ما سبق، الخلاف حولعلى  اأن أضيف أيض   ويمكن
: على غرار حديثة   مة من وسائط اتصال  دة التي ظهرت بسبب التكنولوجيا المتقد   المتعد   

 وغيرها. ...، وتطبيقات الميديا الجديدةمكالمات الموبايل ورسائله، والشات
تثير عندي الًلتباس  هي فكرة   الأسرة للمسيحيين قانون في أمر إعداد  اشغلني كثير  ما 

 عليهوافق هذا القانون المقترح و على حول إذا ما اتفقت الطوائف المسيحية المصرية 
مشكلة أصحاب مشكلة الأحوال الشخصية أم سيكون مجرد تغيير  فهل سيحل  ، البرلمان

ضمن القانون الجاري هل سيت آخر: ىوبمعن المجلس الإكليريكي إلى المحاكم؟ عنوان من
 ة  م  حك  م   قانونية   لمشاكل الأحوال الشخصية أم أنه مجرد صياغة   جذرية   إعداده الآن حلولً  

 وإنه سيمنع أي صدام   للأحوال الشخصية؟ سها الإكليريكي   في مجل لة  لما تطبقه الكنيسة ممثَّ 
 في المستقبل بين الكنيسة والمحاكم.

 قانوني    د شكل  كان هذا القانون الموحد سيكون مجرَّ  السؤال السابق: إذاعلى ويترتب 
بل ، لمشاكل الأحوال الشخصية يّاحقيق في الكنيسة؛ فلن يقدم حلّا  قطبَّ لما ي   ودستوري   

في  متطورة   من أن يكون مرحلة   بدلً  ، في تطورها اللمشكلة وارتداد   يّارسم اسيكون تكريس  
مشكلة الأحوال  مشكلة الكنيسة مع القضاء، ولكن لن يحلَّ  فهو سيحل   سبيل الحل؟!

 الشخصية للمواطنين المسيحيين المصريين.
لهذه  حقيقي    حل    وضعة في بداي اهمّ م ار  ل تطو  مث   ي.. سإصدار قانون الأسرة للمسيحيين

تفاقم المشكلات ة  يعني مباشر  -سبب   لأي   - عدم إصداره. كما أن تحالًاللًف المشكلة لآ
 .تقدير   أقل   على  قادمة   طويلة   لسنوات  

* * * 
 

 !سيناريوهات الحلول
 : سبيل المثالعلى تلك المشكلة، و  يها لحل   أقترح هنا بعض الحلول التي يمكن تبن   
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 يّامسيح يّاواجتماع يّالًهوت ااجتهاد  ن تضمَّ ي بشكل   قانون الأسرة للمسيحيين إصدار .1
، وهو المشروع للمحذور الذي ذكرته من قبل اتفادي  ، "اجتهاد الضرورة"باعتباره 

في عام  ى أخر  ، ثم أعيد تقديمه مرة  1980منه عام  ىالنسخة الأول تمد   الذي ق  
يونيو  12قرار وزير العدل في  ثموزارة العدل. إلى ، 2005وفي عام ، 1998

لجنة مقترح  اوأخير   لتقديم الصياغة القانونية له. خاصة   بتشكيل لجنة  ، 2010 سنة
جعل الكنيسة هي  صدار القانون إأن تأخير إلى  أشير قانون الأسرة للمسيحيين.

التي تتحمل تبعات مشكلة الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين المصريين أمام 
 أي أن الدولة تشارك ؛تهتقاعس الدولة بشأن مناقشفي ظل  ،المجتمع وحدها

أصدرته أنه لو على من الأسر المصرية. كما أؤكد  في زيادة معاناة عديد   الكنيسة
، لن يكون هناك اليبين الكنيسة والمحاكم، وبالت أو صدام   صراع   ينشأالدولة فلن 

لأن القانون المدني هنا سيصبح ؛ احتياج للمجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية
للمبادئ  االمحكمة بالتطليق أو إعطاء بطلان زواج طبق   قضتهو الفيصل، فإذا 

إعطاء التصريح بالزواج لمن أقرت المحكمة  ى سو  الكنيسةعلى لن يكون ، المسيحية
بأحقيته في ذلك. وهذا بالطبع لً ينفي عدم اتفاقنا واختلافنا مع ما جاء به قانون 

 من قيود   وزارة العدلإلى ل الشخصية الموحد والمقترح من الكنيسة والمقدم الأحوا
 إعادة قراءة.إلى تحتاج  إضافية  

 ؛للأحوال الشخصية للأسرة المصرية د  موحَّ  مدني    إصدار قانون   في المستقبل ىأتمن .2
سواء كانت -حقوق المواطنة، وينظم علاقات الأسرة المصرية على د بحيث يؤك   
تراعي الآراء الدينية المستنيرة من جانب،  واحدة   بنصوص   -أو إسلاميةمسيحية 

 الذي طالب آخر. وهو ما يتفق مع الرأي الجريء واحتياجات العصر من جانب  
 . بجعل المراسيم الدينية تتم بعد الزواج المدني

الحق الذي يمنحه القانون في لماذا لً يستفيد المواطنون المسيحيون المصريون من  .3
وهو ما يجعلني  في الطلاق بالإرادة المنفردة؟ ، والذي يمثل الحقَّ "الخلع" طلب

، كنسية بالتطليق أي انطباق شروط الطلاق : إذا كانت هناك موافقات  اأتساءل أيض  
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ليتطابق مع الجانب  لمدني   ا الجانب القانوني   على  "الخلع"من مبدأ  فادست  لماذا لً ي  ف
 ه كثيرون؟يالذي يلجأ إل، ملةضطرار لتغيير الالًدون أن  الكنسي   

 

 مقترح للمستقبل..
قضية الأحوال الشخصية من أهم القضايا الخلافية التي تمس استقرار العلاقات داخل  د  عت  

 صة  خا المرأة ملكية   ترى ما زالت ثقافتنا  الأسر المصرية سواء المسيحية أو الإسلامية، لأن
سيطرة إلى ، وتصل في بعض الأحيان يّاثم لًبنها تدريج ،ثم لزوجها قبل الزواج لأبيها

وتحكم زوج الًبنة. وقبل ذلك كله نظرة العقلية الذكورية النفعية والًستهلاكية في التعامل 
 مع المرأة باعتبارها سلعة للتداول.

مشاكل الأحوال  ة مسيرة حل   ياإن إصدار "قانون الأسرة للمسيحيين" هو بد
صدار قانون مدني موحد للأحوال إفي المستقبل القريب  ىن كنت أتمنإالشخصية. و 

 ة، وينظم لعلاقات الأسرةحقوق المواطنعلى يؤكد  -كما ذكرت من قبل- الشخصية
المستنيرة  مدنيةتراعي الآراء ال واحدة   بنصوص   أو مسلمة   المصرية سواء كانت مسيحية  

 مشتركة   ان القانون أحكام  أن يتضمَّ  ىمن جانب، واحتياجات العصر من جانب آخر. بمعن
غرار: على مما لً خلاف عليه، وذلك ، لكافة المواطنين )المسيحيين والمسلمين( المصريين

للمسيحيين تفترق  اثم تفرد أحكام   بالزواج، وواجبات الزوجين، والعلاقة بأطفالهم. الرضا
د الزوجات غرار: انعقاد الزواج والطلاق، وتعد  على عن أحكام المسلمين في مسائل 

الذي طالب بجعل المراسيم الدينية تتم  فق مع الرأي الجريءي. وهو ما يتَّ والميراث والتبن   
 بعد الزواج المدني.

تقوم الدولة بتسجيل ، وهي أن اطالبت بها كثير   د على فكرة  أؤك   ويرتبط بما سبق، أن 
لكي تساعد أبناءها من المواطنين  الأزهري    على غرار الزي    اقانونيّ  الكهنوتي    ي   الز 

المسيحيين المصريين في عدم الوقوع في شرك بعض الكهنة )المشلوحين( أو )الموقوفين( 
هم من غير المصرح وإتمام المراسم الدينية رغم كون بالتزويج ن من الكنيسة، والذين يقومو 

ها طالب يإلة تتراوح حسب الفئة الًجتماعية التي ينتمي اليفي مقابل مبالغ ملهم بذلك 
 .الزواج
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، أنا ضد الدولة الدينية وضد السلطة الدينية، ومع الدولة المدنية التي دون شك   
من قيمة العقل المنهجي الذي يدعم كل ما يتعلق بحقوق المواطن المصري. كما  يعلت

بعض على أن يكون القانون هو الحاكم الفيصل. وإذا كنا نختلف أهمية على  أؤكد
 اأهمية أن نخضع جميع  على فق غير أننا نتَّ  منا وأسبابه. حيثيات كل    وفقالتفاصيل 

أن تفسير النصوص  منا. خاصة   م دين أي   اليللقانون المدني المصري الذي لً يخالف تع
البشر  يحاولفنصوص الكتاب المقدس لً تطبق نفسها بنفسها، بل ؛ بشري   المقدسة عمل  

الحقيقي لهذه  ىالمعنإلى الوصول إلى يهدف  عقلي    فهمها وتفسيرها وتطبيقها بمجهود  
 .، كما ذكرت قبل ذلكالنصوص

ي تال الإنسانيةمن قيمة  يخ الدولة المدنية التي تعل.. صدور هذا القانون يرس   اقطع  
بعد ما يتاح سيكون الحاكم الفيصل. و  لأنه؛ يتعلق بحقوق المواطن المصري دعم كل ما ت

 مراجعته لتطويره وتعديله. من إمكانية صدوره والممارسة العملية في تنفيذه
* * * 

  نقطة ومن أول السطر
ة مسيرة حل مشاكل الأحوال يادار "قانون الأسرة للمسيحيين" هو بدصإفي تقديري، إن 

صدار إفي المستقبل القريب  ى. وأن كنت أتمنللمواطنين المسيحيين المصريين الشخصية
ة، حقوق المواطنعلى د يؤك    -اكما ذكرت كثير  - قانون مدني موحد للأحوال الشخصية

تراعي  واحدة   بنصوص   أو مسلمة   المصرية سواء كانت مسيحية   وينظم علاقات الأسرة
عن  فضلا  ، من جانب آخر وخصوصية أتباع كل دين  ، المستنيرة من جانب مدنيةالآراء ال

التي ستصل في نهاية الأمر إلى  ومواجهة تحدياتهاحتياجات العصر مواكبة متغيرات 
 ربما في المستقبل القريب. الًقرار بالزواج المدني والًعتراف به

 


